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مقدّمة4
ــليمة في  تســعى جمعيّــة «محامــون مــن أجــل إدارة ســليمة»، منــذ تأسيســها عــام 2014، إلى تجذيــر أســس الإدارة السَّ
ــع  ــا في المجتم ــن نوعه ــة الأولى م ــبر الجمعيّ ــةً، وهــي تعُت ــة خاصَّ ــة العربيّ ــلطات المحليّ ــةً، وفي السّ ــة عامَّ ســات الحكوميّ المؤسَّ
ــاطنا.  ــة، للأســف) في أوس ــل العاديّ ــة (لا ب ــر الراّئج ــن الظوّاه ــوبيّات م ــاد والمحس ــح الفس ــÆ أصب ــال، في ح ــذا المج ــرÈّ به الع

ــليمة وَجَــودة الحكــم مــن خــلال عملهــا عــلى المســتويÆ القانــوËّ والتَّوعــويّ عــلى حــدٍّ  تهــدف الجمعيّــة إلى ترســيخ الإدارة السَّ
ــليمة. وفي الجمعيّــة قســمٌ مســؤول  ســواء. تشــكّل الجمعيّــة، عــلى المســتوى القانــوËّ، عُنوانـًـا للجÑهــÐ الحريصــة عــلى الإدارة السَّ

ــكاوى والمرافعــة القضائيّــة.  عــن تلقّــي شــكاوى الجمهــور واستفســاراته، وقســمٌ آخــر مســؤول عــن معالجــة الشَّ

ســات: المــدارس،  أمّــا عــلى المســتوى التَّوعــويّ، فيقــوم القســم الجÑهــÐي بتحضــÐ محــاضرات ونــشرات توعيــة في مختلــف المؤسَّ
ســات الحكوميّــة. تــرى الجمعيّــة في العمــل التَّوعــويّ والجÑهــÐيّ جــزءًا  ســات التّعليــم العــالي، المجالــس والبلديـّـات والمؤسَّ مؤسَّ
مركزيÞــا مــن نشــاطها، فالهــدف لا يقتــصر عــلى المتابعــة القانونيّــة فحســب، وإÛّــا يشــمل العمــل عــلى إحــداث تغيــÐ في الوعــي 
ــا، تضــع  ــن هن ــةً. م ــة بحت ــولاً عينيَّ ــس حل ــة ولي ــل طويل ــÐورة عم ــتوجب س ــÐ يس ــذا التغّي ــÐ. وه ــج التَّفك اàّ وفي مناه ــذَّ ال
ــا  ــليمة، لأنهّ ــة عــلى رأس ســلمّ أولوياّتهــا العمــلَ الجÑهــÐيّ وحــثَّ الجÑهــÐ عــلى الاهتــÑم بالاســتقامة والإدارة السَّ الجمعيّ

تعتــبر أنّ وعــي الجمهــور هــو الوســيلة الفضــلى للمراقبــة والمحاســبة. 

ــفافيّة. ونقــول «مبــدأ» بغيــة التَّنويــه إلى أنَّ  ســات السّــلك العــامّ هــو مبــدأ الشَّ ــليمة في مؤسَّ أحــد الأســس الجوهريـّـة لــلإدارة السَّ
ــة لا يرتكــز عــلى البعــد القانــوËّ فحســب، وإÛّــا عــلى ثقــة الجمهــور أيضًــا، فالعمــل بشــفافيّة يعُــزّز  وجــوب العمــل بشــفافيّة تامَّ
ــفافيّة هــي شرط أســاسيّ لإشراك الجمهــور في  ســاته ومُنتخَبيــه. إضافــةً إلى ذلــك، فــإنّ الشَّ ثقــة الجمهــور بقــرارات وأنشــطة مؤسَّ

عمليّــة اتخّــاذ القــرارات وضــÑن حيّــز دìقراطــيّ حقيقــيّ في السّــاحة المحليّــة. 

ــفافيّة تقُــوَّض  ــفافيّة في ســلطاتنا المحليّــة العربيّــة لا يحظــى بالاهتــÑم الــكافي، في أقــلّ تعبــÐ. وعنــد غيــاب الشَّ للأســف، مبــدأ الشَّ
ــدار  ــلطة ونجاعــة عملهــا وفحــص إنْ كانــت تُ ــة السّ ــليمة وتفقــد جوهرهــا، فيصعــب عــلى الجمهــور مراقب أســس الإدارة السَّ
ــفافيّة (كإنشــاء مواقــع إلكترونيّــة، حتلنتهــا  بشــكل ســليم. كذلــك، تجــدر الإشــارة إلى أنّ المســؤوليّة الكاملــة عــن تطبيــق مبــدأ الشَّ
ــة فقــط، وليــس للحكــم المركــزيّ أيّ دور في  ــة) تقــع عــلى عاتــق السّــلطات المحليّ وتغذيتهــا بالمعلومــات والمســتندات المطلوب

ذلــك (ســواء كان بالتمويــل أو بالقــرار). 

ــفافيّة منــوطٌ، أوّلاً وأخــÐاً، بقــرار واضــح، فكريÞــا وعمليÞــا، مــن السّــلطة المحليّــة  بنــاءً عــلى مــا ذكُــر، إنّ التّطبيــق الكامــل لمبــدأ الشَّ
ــم  ــت قي ــة إلى تذوي ــسّ الحاج ــة، في أم ــا عامَّ ــة، ومجتمعن ــلطاتنا المحليّ ــات. س ــلَّم الأولويّ ــلى سُ ــوع ع ــل في إدراج الموض يتمثّ

ــليمة.      ــفافيّة والإدارة السَّ ــا أمــل أنْ يشــكّل تقريرنــا هــذا خطــوة أولى في مســÐتنا نحــو الشَّ ــفافيّة، وكلنّ الشَّ
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5 مدخل

الفســاد بتعريفــه المتــداول اليــوم هــو اســتغلال القــوّة والنّفــوذ السّــلطويÆّ لأهــداف شــخصيّة، فئويـّـة أو ســلطويةّ، وهــو ظاهــرة 
قدìــة ومعروفــة منــذ الإمبراطوريـّـة البرونزيـّـة في اليونــان القدìــة، ومنــذ الإمبراطوريـّـة الرّومانيّــة ومــا تبعهــا حتــى أياّمنــا هــذه.
ــلام  ــل الإس ــة تعام ــة كيفيّ ــا معرف ــلاً، في إمكانن ــا. فمث ــلام له ــرقّ الإس ــÑ تط ــل، ك ــوراة والإنجي ــرة في التّ ــذه الظاّه ــر ه ورد ذك
ــح "فســاد" مــن خــلال القــرآن والحديــث. فمــن معــاË الفســاد  ــدة للمصطل مــع أوجــه الفســاد المختلفــة والتّعريفــات العدي
ومســمّياته العديــدة التّــي تطــرقّ إليهــا الإســلام: الفســاد السّــياسيّ الــذي ارتبــط ارتباطـًـا وثيقًــا بالطغّيــان والاســتبداد، فســاد المــال 
الــذي يتوافــق تعريفــه مــع التعّريــف السّــائد اليــوم بأنّــه اســتغلال منصــب عــامّ لكســب أهــداف وأربــاح شــخصيّة، والفســاد 
ــرمّ في الإســلام بشــكل  ــه المختلفــة حُ ــط. الفســاد ÷عاني ــث المحي ــويّ، الاجتÑعــيّ، الإداريّ وتلوي ــاه الأوســع كالفســاد الترّب ÷عن

ــة مكافحتــه.* ــرتّ طــرق لكيفيّ قاطــع، وأقُ

إنّ رغبــة الشّــعب في حكــم عــادل وغــÐ فاســد ليســت بأحــدث مــن ظاهــرة الفســاد نفســها. لــذا، عندمــا نتطــرقّ إلى مجتمعنــا، 
في ســياق ظاهــرة الفســاد، فهــذا لا يعنــي أنّ هــذه الظاّهــرة øيّزنــا عــن مجتمعــات أخــرى، وعليــه، فالتوّقعّــات والمطالــب مــن 
ممثـّـلي هــذا المجتمــع عامّــةً، ومــن ممثلّيــه في الحكــم المحــليّّ خاصــةً، هــي أن يـُـدار عــلى نحــوٍ منصــف، بشــفافيّة وبــدون فســاد. 

إحــدى الآليّــات الموجــودة والكفيلــة بكبــح نفــوذ خادمــي الجمهــور وضــÑن عملهــم وفقًــا للمصلحــة العامّــة، لا الخاصّــة، هــي 
العمــل المنُتظـَـم بشــفافيّة، وعــلى مــرأى مــن أعــÆ الجمهــور التــي ترصــد وتراقــب عمــل ممثلّيــه.

ــل،  ــة في إسرائي ــة العربيّ ــلطات المحليّ ــا السّ ــي تنتهجه ــفافيّة الت ــدف إلى رصــد الشَّ ــنويّ، يه ــر س ــو تقري ــفافيّة" ه ــؤشرِّ الشَّ "مُ
ــة عــلى الإنترنــت. لا شــكّ في أنّ مبــدأ  ــة بــÆ السّــلطة والمواطــن- موقــع السّــلطة المحليّ بوســاطة فحــص قنــاة التوّاصــل المركزيّ
ــة نحــو عمــل  ــة، وتطبيقــه عــلى مواقــع الإنترنــت التاّبعــة إلى السّــلطات خاصّــة، يجُسّــد نقطــة انطــلاق ضروريّ ــفافيّة عامّ الشَّ

مــة للمواطــن. ــن الخدمــة المقُدَّ ــذي مــن شــأنه أن يحسّ ــليم والنّاجــع، الأمــر ال ــة السّ ــلطات المحليّ السّ

ــفافيّة ü تلــقَ، حتّــى اليــومَ، اهتÑمًــا  رغــم مــضيّ عقــود مــن الزمّــن عــلى تأســيس السّــلطات المحليّــة العربيّــة، فــإنّ قضيّــة الشَّ
ــة  ــة (وهــذا يــسري عــلى جميــع السّــلطات الإداريّ ــة العربيّ لــتْ في السّــلطات المحليّ ــا كبــÐاً. أســاليب الإدارة التــي تأصَّ ÞيÐهÑج
ــه يجــب العمــل ÷وجبــه وتطبيقــه في كلّ عمــل وكلّ خطــوة. في ضــوء  ــفافيّة عــلى أنهّــا مبــدأ مُوجِّ في البــلاد) ü تتعــاطَ مــع الشَّ
ــفافيّة عــلى جــدول العمــل اليومــيّ الجÑهــÐيّ، وفي إطــلاع  ــفافيّة» رغبــةً في وضــع قيمــة الشَّ ذلــك، ولــد مــشروع «مُــؤشرِّ الشَّ
ــة أدوات عمــل  الجمهــور عــلى الفجــوة الكبــÐة القاÿــة بــÆ الموجــود والمنشــود في هــذا الصــدد، وفي إعطــاء السّــلطات المحليّ

لمتابعــة الموضــوع.

نؤكـّـد هنــا للسّــلطات المحليّــة أنّ هــدف مُــؤشرِّ الفســاد ليــس الــذّمّ أو المــدح، وإÛّــا وضــع السّــلطة المحليّــة أمــام مــرآة تعَكــس 
لهــا صــورةً واضحــةً للثغّــرات ولحــالات الخلــل القاÿــة، الأمــر الــذي سيســاعد في العمــل عــلى إصلاحهــا.

ــا  ــة عمله ــة ÷Ñرس ــلطة محلي ــوم س ــا تق ــة! عندم ــم الحــق في المعرف ــأن لديه ــا ب ــاء مجتمعن ــات وأبن ــذه الفرصــة بن ــر به نذكَ
بشــفافية فإنهــا بذلــك تدعوكــن/م للمشــاركة الفعَالــة في أنشــطتها وفي اجــراءات صنــع واتخــاذ القــرارات. علينــا أن لا نكتفــي 
÷Ñرســة حقنــا بالتصويــت في يــوم الانتخابــات، بــل أن نحــرص عــلى متابعــة عمــل الســلطة المحليــة، الاشراف عليــه، المشــاركة 

بــه ونقــده عنــد الحاجــة!
مÐي حداد،

فافيةّ 2017» مديرة مشروع «مُؤشرِّ الشَّ

 * محمود محمّد عطيّة معابرة، أطروحة: الفساد الإداريّ وعلاجه في اللّغة والفقه الإسلاميّ: دراسة مقارنِة بالقانون الإداريّ الأردËّ، ص. 168-179 (2010).
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ــةٌ بالعمــل  ــة، ملزم ــا ســلطة جÑهÐيّ ــة، كونه ــا: كلّ ســلطة محليّ ــقٌ عليه ــة ومتفّ ــة معروف ــفافيّة العامّ القاعــدة الأســاس في مجــال الشَّ
ــد الإدارة  ــا بقواع ــة الإدارة والتزامه ــÑن نجاع ــة لض ــة والضرّوريّ ــس المركزيّ ــد الأس ــي أح ــة ه ــلطة المحليّ ــفافيّة إدارة السّ ــفافيّة. ش بش
ــفافيّة ليســت مجــردّ جُملــة مــن الواجبــات القانونيّــة، وإÛّــا هــي قيمــة بحــدّ ذاتهــا، فــلا بــدّ مــن التوّقـّـف عندهــا  ــليمة. و÷ــا أنّ الشَّ السَّ

وعنــد الأهــداف المرجــوّة مــن ورائهــا.

 Æــداءات لإجــراء إصلاحــات في الحكــم المحــليّّ والتّــي اســتندت إلى فكــرة الرّبــط بــ ــفافيّة في البدايــة مــن خــلال النّ تطــوّر مصطلــح الشَّ
ــع إلى نظــام حكــم ســليم ليــس قوامــه  العــدل والاســتقامة مــن جهــة، والإدارة السّــليمة في عمــل السّــلطة مــن جهــةٍ أخــرى. كان التطّلّ
ــا،  ــي، أيضً ــليمة تعن ــالإدارة السّ ــم. ف ــلى الحك ــةً ع ــي شرعيّ ــك أن يضف ــأن ذل ــن ش ــا، لأنّ م ــا أيضً ــا عدالته Ûّــة الإدارة فحســب، وإ نجاع
ــفافيّة لا تتلخّــص في شرعيّــة السّــلطة وفي كونهــا مؤسّســة تخــدم  الحكــم التمّثيــليّ في تخصيــص وتوزيــع المــوارد العامّــة. أمّــا اليــوم، فالشَّ
ــفافيّة تتيــح للمواطــن إمكانيّــة المشــاركة بشــكلٍ أكــ} فعاليــة في المســار  الجمهــور، وإÛّــا تشــمل، أيضًــا، فكــرة تدعيــم حقــوق الفــرد، فالشَّ
ــنوات،  ــورت، عــلى مــدار السّ ــف تبل ــل، وهــي تــشرح كي ــا إسرائي ــدةً، ومــن ضمنه ــم دولاً عدي ــوّر هــذه تلائ الدìّقراطــيّ. ســÐورة التطّ
ــفافيّة. ــفافيّة- مضامــÆ تعــبرّ عــن الأهــداف المختلفــة التّــي تقــف خلــف الجهــود السّــاعية إلى تعزيــز الشَّ مضامــÆ إضافيّــة لمصطلــح الشَّ

ــفافيّة.  ــفافيّة في إنشــاء حكــم øثيــليّ، وبالتـّـالي أكــ} شرعيّــة، فــإنّ ]ـّـة مقاصــد أخــرى ترمــي إليهــا المطالبــة بالشَّ عــلاوةً عــلى مســاهمة الشَّ
ــة توزيــع المــورد العــامّ ìكّنــه مــن  ــة توزيــع المــورد العــامّ: تزويــد المواطــن ÷علومــات حــول كيفيّ ــفافيّة هــي وســيلة رقابــة لكيفيّ فالشَّ
ــفافيّة  النّقــد والمطالبــة بإصلاحــات، وبذلــك تتســنّى الفرصــة لموازنــة وكبــح جــÑح السّــلطة ولضــÑن عملهــا بشــكل ســليم. كذلــك فــإنّ الشَّ
ــك،  ــةً إلى ذل ــلطة. إضاف ــيّة في النّضــال لمكافحــة مظاهــر فســاد السّ ــيلة أساس ــارس وس ø ــث ــليمة، حي ــÐ السّ ــردّ عــلى الإدارة غ هــي ال
ــفافيّة الشّــعور بالمســؤوليّة. فمجــردّ توافــر الإمكانيّــة لــدى المواطــن بالمطالبــة بالحصــول عــلى معلومــات مُعيّنــة مــن السّــلطة،  تعــزّز الشَّ
ــفافيّة تكتســب، في ضــوء التطّــوّرات  يذُكرّهــا بواجبهــا في إطــلاع الجمهــور عــلى مــا لديهــا كونهــا مســؤولة أمامَــه. يجــدر الذّكــر هنــا أنّ الشَّ
ــا في نــشر ثقافــة الحكــم المفتــوح والمتُــاح إلكترونيÞــا (e-government)، الحكــم  Þالتكّنولوجيّــة الحديثــة، أهمّيّــة مضاعفــة وتلعــب دورًا هام

الّــذي يسُــهّل مناليّــة المعلومــات والخدمــات عــبر الإنترنــت.

ــفافيّة  ــز أساســيّة لوجــوب الشَّ ــة ركائ ــة أهــداف هــي ÷ثاب ــÑد ثلاث ــل، كغÐهــا مــن دول العــاü، اعت ــنوات الأخــÐة في إسرائي ــمّ في السّ ت
ــام  ــة في النّظ ــر الزاّوي ــ�- حج ــة التّعب ــاس في حرّيّ ــقّ الأس ــن الح ــزء م ــو ج ــقّ ه ــذا الح ــة، وه ــقّ في المعرف ــور الح ــة. أوّلاً: للجمه العامّ
الدìّقراطــيّ، فــإذا ü تكــن المعلومــات ســهلة المنــال للجمهــور، كيــف ســيتمكّن مــن التّعبــÐ عــن رأيــه؟ كيــف ســيكون باســتطاعته أن 
ــفافيّة يزعــزع ثقــة الجمهــور بهــا  يراقــب وينتقــد ويطالــب بإجــراء تغيــÐات؟ ثانيــاً، فــإنّ عمــل مؤسّســات السّــلك العــامّ ÷نــأى عــن الشَّ
ــة عملهــا. ثالثــاً، إنّ طلــبَ الجمهــور المعرفــةَ هــو حــقٌّ لــك لا مكرمــة، والمعلومــات التّــي يطُالــب الجمهــور بتلقّيهــا هــي  وìــسّ بشرعيّ

مُلــكٌ لــه، والسّــلطة مؤøنــة عليهــا مــن قبلــه.

ــفافيّة، عــلى ســبيل المثــال لا الحــصر مــن خــلال إقامــة موقــع إنترنــت مُحتلــن، شــامل  لذلــك، عندمــا تعتمــد السّــلطة المحليّــة مبــدأ الشَّ
ومجــاËّ، فإنهّــا تعُيــد للجمهــور أمانــةً تعــود لــه، وتهُيّــئ للمواطنــÆ\ات وســائل النّقــد والرقّابــة وبلــورة الــرّأي الشّــخصيّ. تدفـّـقُ المعلومات 
ــن المواطنــÆ\ات مــن مراقبــة ســÐورة اتخّــاذ القــرارات والتحّقّــق مــن نزاهــة عمــل السّــلطة  ــز العــامّ ìُكِّ مــن أروقــة السّــلطة إلى الحيّ
ــوح  ــم المفت ــفافيّة والحك ــÑ إنّ الشَّ ــلطة. ك ــÆ المواطــن\ة والسّ ــة ب ــوّي أواصر الثقّ ــج يق ــة. إنّ هــذا النّه ــلى المصلحــة العامّ ــا ع وحرصه

ــة وفعّالــة. ــة ويتيحــان مشــاركة جÑهÐيّــة حقيقيّ ــة الدìّقراطيّ يعــزّزان التمّكــÆ الفــرديّ لــدى المواطــن ويقوّيــان العمليّ

، وهــي تعُتــبر أحــد الأركان الأساســيّة لعمــل السّــلطة النّاجــع والسّــليم الـّـذي يضمــن مشــاركة  ــفافيّة شــكٌّ في أياّمنــا، لا يعــتري أهمّيّــة الشَّ
الجمهــور وتعاونــه. بنــاءً عــلى مــا ذكُــر، فالسّــلطات الإداريـّـة (والمحليّــة مــن ضمنهــا) التّــي لا تحــرص عــلى القيــام بواجبهــا في هــذا المجــال 

تخُطــئ هدفهــا الأســاس وøــسّ هــي ذاتهــا بشرعيّــة عملهــا.
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7 فافيّة القانون والشَّ

"الحــقّ في الحصــول عــلى معلومــات حــول عمــل السّــلطات الجÑهÐيـّـة هــو مــن لبنــات أســاس المجتمــع الحــرّ. وجــوده مرتبــط بجوهــر 
ــة التّــي تــرى السّــلطة مؤøنــة مــن قبــل الجمهــور  ــة التعّبــÐ ويتغــذّى منهــا ويعكــس الرّؤيــة القانونيّ النّظــام الدìّقراطــيّ، يغــذّي حرّيّ

وملزمــة بالاهتــÑم بالجمهــور لا بنفســها في كلّ مهامّهــا".

ــفافيّة المتعلّقــة بنــشر مســتندات ومعلومــات على  ــفافيّة الملقــاة عــلى السّــلطات المحليّــة بشــكل عــامّ، وواجبــات الشَّ واجبــات الشَّ
مواقــع الإنترنــت تحديــدًا، أقُــرتّ في قوانــÆ عــدّة. رغــم أنّ السّــلطة المحليّّــة غــÐ ملزمــةٍ، قانونيÞــا، بنــشر معلومــات ومســتندات 
ــن في  غــÐ تلــك التّــي يلُــزم القانــون بنشرهــا، يجــب التنّويــه إلى أنّ العمــل بشــفافيّة هــو بذاتــه قيمــة، مســتقلةّ عــÑّ هــو مضمَّ

القانــون، وبالتـّـالي فــأيّ نــشر عــلاوةً عــلى مــا يلُــزم القانــون بــه يشــكّل إضافــةً هامّــةً. 

بنــد القانــون الــذي يفــرض واجــب البلديّــات في إقامــة مواقــع إنترنــت هــو البنــد 248ب مــن أمــر البلديّــات [صيغــة جديــدة] 
ــة اســتنادًا  الّــذي أضيــف للأمــر في إطــار تعديــل قانــوËّ عــام 2007. هــذا الأمــر يــسري، أيضًــا، عــلى المجالــس المحليّّــة والإقليميّ
إلى البنــد 13و مــن أمــر السّــلطات المحليّّــة [صيغــة جديــدة]. اســتنادًا إلى هــذا الأمــر القانــوËّ، فــإنّ السّــلطات المحليّّــة ملزمــة 
بإقامــة موقــع إنترنــت "مُتــاح للجمهــور مــن غــÐ دفــع" (هــذا نــصّ البنــد) خــلال ســنة مــن يــوم التعّديــل (حتــى ســنة 2009). 
أمّــا بخصــوص مضامــÆ الموقــع، فيُقــرّ الأمــر بنديــن ثانويـّـÆ: الأوّل هــو بنــد عــامّ يلُــزم السّــلطة المحليّّــة بــأن تنــشر عــلى موقعهــا 
"معلومــات مُلزمَــةٌ بنشرهــا" في الصّحــف أو في السّــجلاّت الرسّــميّة لنــشر القوانــÆ. ومــن هنــا، فــإنّ كــون السّــلطة المحليّّــة ملزمــةً 
بنــشر قوانــÆ مســاعِدة، ملخّــص الميزانيّــة المصــادق عليهــا وملخّــص التقّاريــر الماليّــة السّــنويةّ في الصّحــف، يجعلهــا مُلزمــة أيضًــا 
ــة بنــشر محــاضر وتســجيلات اجتÑعــات  ــلطة المحليّّ ــزمِ السّ ــد مُحــدّد، يلُ ــاË هــو بن بنــشر هــذه المعلومــات عــلى الموقــع؛ الث

الهيئــة العامّــة للمجلــس، المنعقــدة بأبــواب مفتوحــة.

إلى جانــب البنــد المذكــور- 248ب، هنــاك أوامــر وتعليــÑت إضافيّــة في قوانــÆ مختلفــة تلُــزم السّــلطة المحليّّــة بنــشر معلومــات 
دة عــلى موقــع الإنترنــت. عــلى رأس تلــك القوانــÆ قانــون حرّيّــة المعلومــات مــن العــام 1998 (فيــÑ يــلي: "قانــون حرّيّــة  محــدَّ

المعلومــات") الّــذي يشــتمل عــلى قاÿــة طويلــة مــن المعلومــات الواجــب نشرهــا عــلى الموقــع.

فمثــلاً، يلُــزم البنــد 5(أ) مــن قانــون حرّيـّـة المعلومــات وأنظمــة حرّيـّـة المعلومــات مــن العــام 1999 (فيــÑ يــلي: "الأنظمــة") كلّ 
ــة بنــشر تقاريــر ســنويةّ تحــوي معلومــات حــول عمــل السّــلطة ومســؤولياّتها، وشرحًــا عــن وظائفهــا وصلاحيّاتهــا.  ســلطة محليّّ
مــن ضمــن ذلــك، تقــضي النُّظــم بــأنّ عــلى التّقريــر أن يشــمل تفصيــلاً بشــأن مبنــى السّــلطة، أقســامها، وحداتهــا، ووحداتهــا 
ــذي منحتــه السّــلطة لمؤسّســات  ــة؛ ميزانيــة السّــلطة للسّــنة الراّهنــة؛ عنــوان السّــلطة وســبل التوّاصــل معهــا؛ الدّعــم الّ الفرعيّ

عامّــة في السّــنة السّــابقة، ومــن ضمــن ذلــك اســم المؤسّســة وحجــم الدّعــم الّــذي مُنــح لهــا.

עע"מ 9135/03 המועצה להשכלה גבוהה נ' הוצאת עיתון הארץ, ניתן ביום 19.01.06 )טרם פורסם(, פסקה 8 לחוות 

דעתה של כב' השופטת א' חיות.

*

*
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ــة بنــشر تقريــر المســؤول عــن قانــون حرّيّــة  ــا عــلى السّــلطة المحليّّ كــÑ يقُيــم البنــد 5(أ) مــن قانــون حرّيّــة المعلومــات واجبً
المعلومــات في السّــلطة، بينــÑ يلُــزم البنــد 7(أ) مــن أنظمــة حرّيـّـة المعلومــات (رســوم) مــن العــام 1999 بنــشر معلومــات حــول 

كيفيّــة دفــع رســوم حرّيـّـة المعلومــات.

: أنظمــة حرّيـّـة المعلومــات  إضافــةً إلى ذلــك كلـّـه، هنــاك واجبــات نــشر إضافيّــة في قوانــÆ أخــرى متعلقّــة بعمــل الحكــم المحــليّّ
(تقديــم معلومــات عــن جــودة البيئــة لمطالعــة الجمهــور) مــن العــام 2009 تفــرض نــشر تفاصيــل ومعلومــات متعلقّــة بجــودة 
البيئــة؛ البنــدان 34 و91 مــن أنظمــة مســاواة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة (ملاءمــات إتاحــة للخدمــات) مــن العــام 2013 
ــز الإتاحــة؛ البنــد 8 مــن قانــون السّــلطات  ــذت وتفاصيــل مركّ ينصّــان عــلى نــشر معلومــات عــن ملاءمــات الإتاحــة التّــي نفُِّ
المحليّّــة (مديــر وَحــدة الشّــبيبة ومجلــس الطّــلاب والشّــبيبة) مــن العــام 2011 ينــصّ عــلى نــشر معلومــات متعلقّــة ÷جلــس 
ــة (مفــوّض شــكاوى الجمهــور) مــن العــام 2008 تلُــزم بنــشر  الطّــلاب والشّــبيبة؛ البنــود 15-17 مــن قانــون السّــلطات المحليّّ
تقريــر مفــوّض شــكاوى الجمهــور في السّــلطة؛ البنــد 24(هـــ) مــن قانــون التّخطيــط والبنــاء مــن العــام 1965 يقــضي بنــشر 
مُلخّــص ميزانيّــة لجنــة التّخطيــط والبنــاء التــي تقــع السّــلطة في نفوذهــا؛ البنــد 7ج3 مــن قانــون ترخيــص المصالــح مــن العــام 

1968 يقــضي بنــشر معلومــات حــول شروط ومتطلبّــات ترخيــص المصالــح. 

ــة ملقــى واجــب يتكــوّن مــن مرحلتــÆ: الأولى، إقامــة موقــع إنترنــت؛ الثانيــة، إثــراء موقــع  للتلّخيــص، عــلى كلّ ســلطة محليّّ
ــة ولا  ــع فحســب غــÐ كافي ــة الموق ــدلّ عــلى أنّ إقام ــزدوَج ي ــون. الواجــب الم ــا القان ــصّ عليه ــات ين ــت ÷ــوادّ ومعلوم الإنترن
ــفافيّة. فبعــد اسِــتِكÑل تطبيــق المرحلــة الثانيــة ونــشر المعلومــات والمســتندات، فقــط، يتحقّــق  تســاهم في تعزيــز مبــادئ الشَّ

ــفافيّة وحــقّ الجمهــور في المعرفــة. تطبيــق تعليــÑت القانــون وتعزيــز قيــم الشَّ

ــنوات  ــة في السّ ــون (عــام 2009)، ورغــم جهــود الجمعيّ ــان مفعــول القان ــدء سري ــل عــلى ب للأســف، رغــم مــرور وقــت طوي
الأخــÐة التّــي شــملت مئــات الرســائل وعــشرات الالتÑســات، فــإنّ قســÑً كبــÐاً مــن السّــلطات المحليّّــة العربيّــة ü يقــمْ بهــذا 
ــيلة  ــون وس ــر يســعى إلى أن يك ــذا التقري ــق. ه ــت لائ ــع إنترن ــل موق ــوم في تفعي ــى الي ــا حت ــضٌ منه ــحْ بع الواجــب وü ينج

ــة نحــو عمــل ســليم وشــفّاف يعــزّز ثقــة الجمهــور بهــا. مســاعدة وحــثّ لتوجيــه السّــلطات المحليّّ
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ــمّ  ــة، ولهــذا ت ــة العربيّ ــفافيّة في السّــلطات المحليّ ــر إلى عــرض صــورة واســعة، قــدر الإمــكان، لمســتوى الشَّ يهــدف هــذا التقّري

ــل. ــة في إسرائي ــة العربيّ ــلطات المحليّ ــع مواقــع الإنترنــت التاّبعــة إلى السّ فحــص جمي

ــي تقــضي بنــشر معلومــات  ــة بتعليــÑت القانــون التّ ــة العربيّ ــا، حــول فحــص التــزام السّــلطات المحليّ يتمحــور التقّريــر، أساسً
ومســتندات مختلفــة عــلى مواقــع الإنترنــت. و÷ــا أنّ تعليــÑت القانــون نفســها ســارية المفعــول عــلى جميــع السّــلطات المحليّــة، 

فــإنّ فحــص تطبيقهــا في كلّ ســلطة، ìكّننــا مــن تدريــج السّــلطات عــلى سُــلمّ موضوعــيّ موحّــد ثــمّ إجــراء مقارنــة بينهــا.

ــع  ــفافيّة في مواق ــة بالشَّ ــتندات المتعلقّ ــات والمس ــشر المعلوم ــص ن ــات وفح ــع المعطي ــة بجم ــو الجمعيّ ــو وعامل ــام متطوّع ق
 Æالسّــلطات المحليّــة عــلى الإنترنــت خــلال الفــترة الممتــدّة مــن 2.4.2017 حتـّـى 20.4.2017. ثــمّ جــرى فحــص النّتائــج ثانيــةً بــ

و22.4.2017.   20.4.2017
ــت: الأوّل،  ــلى الإنترن ــة ع ــلطات المحليّ ــع السّ ــتندات في مواق ــات والمس ــن المعلوم ــÆ م ــشر نوع ــا ن ــذا البحــث فحصن خــلال ه
ــا  ــي تطرقّن ــة التّ ــÆ المختلف ــÑت والقوان ــا للتّعلي ــت وفقً ــع الإنترن ــلطة نشرهــا في موق معلومــات ومســتندات ينبغــي عــلى السّ
ــا ومطلوبـًـا، إلاّ أنّ السّــلطة غــÐ ملزمــة  Þمعلومــات أساســيّة، لا تقــلّ أهمّيّــة ويعُتــبر نشرهــا هام ،Ëإليهــا في الفصــل السّــابق؛ الثـّـا

ــود المعلومــات التــي فحُصــت تظهــر في ملحــق 1) . ــة لبن ــا (القاÿــة الكامل Þبنشرهــا قانوني

قُسّمت بنود المعلومات إلى ثلاثة أقسام، لكلّ منها تقييم نقاط مختلف:

ــع  ــود في موق ــدًا. وجــود أحــد هــذه البن ــون وعددهــا 17 بن ــا القان ــصّ عليه ــة ين ــود معلومــات مركزيّ القســم الأوّل يحــوي بن
السّــلطة عــلى الإنترنــت يكُســبها 6 نقــاط. بعــض البنــود (8 مــن بينهــا) يكُسِــب السّــلطة 3 نقــاط إضافيّــة إذا شــمل معلومــات 
مــن ســنوات ســابقة. مثــلاً: توافــر معلومــات عــن ضريبــة الأرنونــا وموعــد دفعهــا ìكــن أن يكُسِــب السّــلطة 6 نقــاط في حــال 
توافــرت المعلومــات عــن ســنة 2017 فقــط، و3 نقــاط في حــال توافــرت المعلومــات عــن السّــنتÆ السّــابقتÆ فقــط، أو التقّييــم 

الكامــل (9 نقــاط) في حــال توافــرت المعلومــات المتعلقّــة بالسّــنة الراّهنــة وبســنوات ســابقة.

القسم الثاËّ يحوي 9 بنود ثانويّة يقرهّا القانون. وجود كلّ بند منها في موقع السّلطة على الإنترنت يكُسِبها 4 نقاط.

ــة لا ينــصّ عليهــا القانــون وعددهــا 5 بنــود. وجــود أحــد هــذه البنــود في  ــة إضافيّ القســم الثاّلــث يحــوي عــلى بنــود جوهريّ
موقــع السّــلطة عــلى الإنترنــت يكُسِــبها نقطتــÆ (2). وفي حــال توافــرت معلومــات هــذا البنــد عــن السّــنتÆ السّــابقتÆ تحصــل 
السّــلطة عــلى نقطــة إضافيّــة (1). في رأينــا، عــدم إدراج هــذه البنــود في القانــون لا يعفــي السّــلطة مــن نشرهــا كجــزءٍ مــن واجــب 

ــفافيّة العــامّ.  الشَّ

ــن  ــلّ م ــÑً أق ــود تقيي ــا هــذه البن ــع الإنصــاف، منحن ــلطات، وبداف ــكلّ السّ ــد ل ــيّ وموحّ ــؤشرِّ موضوع ــك، ولضــÑن مُ ــم ذل رغ
التقّييــم الّــذي أعٌطــيَ للبنــود التّــي يقرهّــا القانــون. قرارنــا إضافــة هــذه البنــود إلى المـُـؤشرِّ مســتند إلى رؤيتنــا بــأنّ الواجبــات 
التّــي ينــصّ عليهــا القانــون ليســت في الحــدّ الأقــصى الّــذي ìكــن للسّــلطة أن تتــذرّع بــه وتدّعــي بأنهّــا قامــت بــكلّ واجباتهــا 
نحــو الجمهــور. نعتقــد أنّ عــلى السّــلطات، كهيئــات قامــت لخدمــة الجمهــور، أن تعمــل جاهــدة لخدمــة هــذا الجمهــور ومــن 

ضمــن ذلــك أن تعمــل بشــفافيّة قصــوى، حتــى بــدون واجــب قانــوËّ رســميّ.
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الرسّم البياّ» 1: تقسيم البنود الّتي فُحصت والتّقييم الّذي أعُطيَ لكلّ بند

فافيّة التي فحُصت في كلّ سلطة. في الإمكان الحصول على اللائحة الكاملة (ضمن ملفّ Excel) التي تحتوي على مجمل المعلومات المتعلقّة بوجود أو بعدم وجود معايÐ الشَّ

بنود مركزيةّ ينصّ 
عليها القانون

بنود مركزيةّ ينصّ 
 عليها القانون

للسنوات السابقة

بنود ثانوية ينصّ 
عليها القانون

بنود جوهرية لا 
ينصّ عليها القانون

عدد البنود
مجموع النّقاط الأقصى

مجمــوع النّقــاط الأقــصى الـّـذي تســتطيع السّــلطة الحصــول عليــه هــو 177 نقطــة. بعــد الفحــص وتلخيــص النّتائــج أعُطيــت لــكلّ ســلطة 
علامتــان نهائيّتــان: الأولى: مجمــوع النّقــاط التّــي اكتســبتها (مــن 177 نقطــة ممكنــة)؛ والثانيــة، نســبة النّقــاط التّــي حصلــت عليهــا مــن 

مجمــل النّقــاط الممكنــة.

ــمت هــذه السّــلطات إلى أربــع مجموعــات وفقًــا للنّتيجــة النّســبيّة النّهائيّــة التّــي حصلــت عليهــا:  بعــد فحــص السّــلطات المحليّــة كلهّــا قسُِّ
السّــلطات التّــي حصلــت عــلى نتيجــة أعــلى مــن %82؛ السّــلطات التّــي حصلــت عــلى %66 حتّــى %81؛ السّــلطات التّــي حصلــت عــلى 

%50 حتـّـى %66؛ السّــلطات التّــي حصلــتْ عــلى أقــلّ مــن 50%. 

تجــدر الإشــارة إلى أنّ المـُـؤشرِّ لا يهــدف إلى توزيــع علامــات للسّــلطة المحليّــة. التّقييــم في هــذه الحالــة ليــس هدفًــا إÛّــا هــو وســيلة تتيــح 
للسّــلطات، الــوزارات والجمهــور عامّــة الحصــول عــلى صــورة كاملــة وشــاملة عــن مــدى شــفافيّة السّــلطات المحليّــة العربيّــة. كــÑ تتيــح 
ــة، متابعــة التغّيــÐات وتشــخيص صعوبــات خاصّــة. كلنّــا أمــل في أن تخلــق  ــة المقارنــة بــÆ السّــلطات المحليّّ هــذه الوســيلة أيضًــا إمكانيّ

المقارنــة الممكنــة، إضافــةً إلى نــشر المـُـؤشرِّ ســنويÞا، منافســة تفُــضي إلى تحسّــن في السّــنوات القادمــة.
 

*

*



11 خلاصة النّتائج
نتائج عامّة

ــة منهــا فقــط لا øلــك موقــع إنترنــت  ــة (85 ســلطة) أنّ 9 ســلطات محليّّ تبــÆّ مــن خــلال فحــص عــدد مــن السّــلطات المحليّّ
إطلاقـًـا. مــن بــÆ بقيّــة السّــلطات (وعددهــا 76)، ليــس هنــاك أيّ ســلطة محليّّــة ضمــن المجموعــة الأولى أو المجموعــة الثاّنيــة، 
50%- Æتحصــل أيّ مــن هــذه السّــلطات عــلى علامــة أعــلى مــن %66. حصلــت 6 ســلطات فقــط عــلى علامــة تــراوح بــ ü أي

%65، أمّــا السّــلطات الـــ 70 الباقيــة فقــد كانــت ضمــن المجموعــة الراّبعــة بعلامــة تقــلّ عــن 50%.

ــلطات  ــÆ %50 و%65 هــي السّ ــراوح ب ــات ت ــت عــلى علام ــة وحصل ــة الثاّلث ــن المجموع ــت ضم ــي كان ــة التّ ــلطات المحليّّ السّ
المحليّــة التاّليــة: داليــة الكرمــل، عســفيا، البعنــة، أبــو ســنان، عراّبــة والمزرعــة. في المقابــل، السّــلطات المحليّّــة المشــهد، الزّرازيــر، 

ــا. ــا لهــا عــلى الإنترنــت إطلاقً الرّينــة، يــركا، كابــول، الفريديــس، معليــا، كفرّبــرا وحرفيــش ü تنشِــئ موقعً

عرض النتائج حسب المواضيع
عــلاوةً عــلى النّتائــج العامّــة، قرّرنــا التطّــرقّ، بتوسّــع، إلى جــزء مــن النّتائــج وعــرض بعــض المواضيــع المختــارة التّــي مــن شــأنها 

ــفافيّة.  ــة مــع قيمــة الشَّ إعطــاء صــورة أوســع وأعمــق لكيفيّــة تعاطــي السّــلطات المحليّّــة العربيّ

بنود جوهريةّ ينصّ عليها القانون

تفصيل مبنى السّلطة المحلّيّة، أقسامها، وحداتها والوحدات المساعِدة التّابعة لها

ــي  ــك الأقســام المختلفــة التّ ــلطة نــشر معلومــات حــول مبناهــا التنّظيمــيّ، ÷ــا في ذل عــلى السّ
تكّــون السّــلطة، الوحــدات والوحــدات المســاعِدة وتوضيــح الترّاتبيّــة الهرميّــة بينهــا. قــام جــزء من 
السّــلطات بهــذا الواجــب مــن خــلال نــشر رســم "شــجرة" الهيــكل التنّظيمــيّ التّــي تســهّل عــلى 

عدد السلطات في كل مجموعة 

الرسّم البياّ» 2: فحص كمّيّ لتفعيل مواقع الإنترنت التّابعة إلى السّلطات المحلّيّة العربيّة

من %50 حتى 60%
اقل من 50%
« ينشئ موقع
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الرسّم البياّ» 3: تطبيق واجب نشر مبنى السّلطة وأقسامها

أسÁء أصحاب الوظائف العليا الّذين يترأسّون الأقسام وأعضاء السّلطة
ــخاص  ــلى الأش ــرفّ ع ــن التعّ ــع م ــور الواس ــÆ الجمه ــأà أوّلاً لتمك ــه ي ــور ومنتخبي ــي الجمه ــار موظفّ ــÑء كب ــشر أس واجــب ن

ــم. ــة عمله ــؤولÆ ومراقب ــؤلاء المس ــع ه ــور التّواصــل م ــح للجمه ــا ليتي ــة، وثانيً ــلطة المحليّّ ــل السّ ــن عم ــؤولÆ ع المس

%53 مــن السّــلطات المحليّّــة العربيّــة قامــت بهــذا الواجــب كامــلاً، %27 مــن السّــلطات قامــت بــه جزئيÞــا، و%20 من السّــلطات 
ü تقــم بهــذا الواجــب أبــدًا.

الرسّم البياّ» 4: تطبيق واجب نشر أسÁء كبار الموظّفÂ ومنتخبي الجمهور

الجمهــور معرفــة مبنــى السّــلطة والتّــدرّج التنّظيمــيّ الّــذي تعمــل ÷وجبــه.
%35.3 مــن السّــلطات المحليّّــة العربيّــة قامــت بهــذا الواجــب كامــلاً، %22.4 مــن السّــلطات قامــت بــه جزئيÞــا، و%42.4 منهــا 

ü تقــم بهــذا الواجــب الأســاسيّ أبــدًا.

السلطات التي قامت بهذا الواجب كاملاً
السلطات التي قامت بهذا الواجب جزئياً
السلطات التي « تقم بهذا الواجب ابداً

السلطات التي قامت بهذا الواجب كاملاً
السلطات التي قامت بهذا الواجب جزئياً
السلطات التي « تقم بهذا الواجب ابداً
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عُنوان السّلطة وطرق التّواصل معها
رغــم بســاطة هــذا الواجــب إلا أنّ بعــض السّــلطات المحليّّــة اكتفــت بنــشر عنــوان البريــد، دون أن تنــشر تفاصيــل كاملــة تتعلـّـق 
 Ëّبرقــم النّاســوخ (الفاكــس) أو برقــم الاتصّــال الهاتفــيّ. وامتنــع الجــزء الأكــبر مــن السّــلطات عــن نــشر عنــوان البريــد الإلكــترو
ــلطة  ــÆ السّ ــوّر التكّنولوجــيّ، لتســهيل التوّاصــل ب ــلّ التطّ ــيÑّ في ظ ــر ضروريّ، لا س ــك أم ــم أنّ ذل ــلطة، رغ ــع السّ للتوّاصــل م

والمواطــن.

ــا، و%15 مــن السّــلطات ü تقــم  Þــة قامــت بهــذا الواجــب كامــلاً، %20 قامــت بهــذا الواجــب جزئي %65 مــن السّــلطات المحليّّ
بهــذا الواجــب أبــدًا.

الرسّم البياّ» 5: تطبيق واجب نشر تفاصيل عنوان السّلطة وطرق التّواصل معها

مسح لأهمّ نشاطات السّلطة في السّنة السّابقة
تلخّــص هــذه المعطيــات تغطيــة أهــمّ نشــاطات السّــلطة في السّــنة السّــابقة، ماهيــة المشــاريع التّــي نفُّذتهــا السّــلطة، تطويــر 
ــة المختلفــة التّــي تخــصّ المواطنــÆ. تتيــح التغّطيــة للجمهــور  ــة، وميــزات الاســتثÑر في المجــالات الحياتيّ مشــاريع البنيــة التحّتيّ
الاطـّـلاع عــلى سُــلمّ أولويـّـات السّــلطة في تنفيــذ المشــاريع عــلى أرض الواقــع- والـّـذي يكــون في بعــض الأحيــان مختلفًــا عــن سُــلمّ 

الأولويّــات المخطّــط مســبقًا- وإبــداء رأيــه في الموضــوع.

ــا،  Þــة فقــط قامــت بهــذا الواجــب كامــلاً، %14 مــن السّــلطات قامــت بهــذا الواجــب جزئي ــة العربيّ %13 مــن السّــلطات المحليّّ
و%73 مــن السّــلطات ü تقــم بهــذا الواجــب أبــدًا.

الرسّم البياّ» 6: تطبيق واجب نشر تغطية لأهمّ نشاطات السّلطة في السّنة السّابقة

السلطات التي قامت بهذا الواجب كاملاً
السلطات التي قامت بهذا الواجب جزئياً
السلطات التي « تقم بهذا الواجب ابداً

السلطات التي قامت بهذا الواجب كاملاً
السلطات التي قامت بهذا الواجب جزئياً
السلطات التي « تقم بهذا الواجب ابداً
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تصوّر مستقبليّ لأهمّ النّشاطات المخططّ لها للسّنة الرّاهنة

بالإضافــة إلى واجــب نــشر أهــمّ نشــاطات السّــلطة في السّــنة السّــابقة، ينبغــي عــلى السّــلطة إعــلام الجمهــور بتخطيطهــا الشّــامل 
ــط لهــا  ــابقة، المشــاريع، الأهــداف والبرامــج المخطّ للسّــنة الراّهنــة، ÷ــا في ذلــك عــرض المشــاريع المســتمرةّ مــن السّــنوات السّ

للسّــنة الراّهنــة.

إنّ %7 مــن السّــلطات المحليّّــة العربيّــة فقــط قامــت بهــذا الواجــب كامــلاً، %6 مــن السّــلطات المحليّّــة قامــت بــه جزئيÞــا، و87% 
مــن السّــلطات المحليّّــة ü تقــمْ بهــذا الواجــب أبــدًا.

ميزانيّة السّلطة للسّنة الرّاهنة
ــفافيّة وبنــاء الثقّــة بــÆ السّــلطة والجمهــور الـّـذي تخدمــه. في  ميزانيّــة السّــلطة هــي إحــدى الوســائل المركزيـّـة لتعزيــز قيمــة الشَّ
الأســاس، تعُتــبر الميزانيّــة الوثيقــة الأساســيّة التّــي تفصّــل النّهــج الـّـذي ســتنتهجه السّــلطة في توزيــع المــوارد العامّــة، ÷ــا في ذلــك 
التوّظيــف المخطـّـط لأمــوال الضرّائــب التــي يدفعهــا الجمهــور. الاطـّـلاع عــلى ميزانيّــة السّــلطة يعُرفّنــا عــلى اســتثÑراتها المتوقعّــة، 
ــالي عــلى سُــلمّ أولوياّتهــا، كــìُ Ñكّــن الجمهــور مــن بلــورة انطبــاع والتوّصّــل إلى اســتنتاجات حــول إيفــاء رئيــس السّــلطة  وبالتّ

بوعــوده التّــي صرّح بهــا.   
إنّ %13 مــن السّــلطات المحليّّــة العربيّــة فقــط قامــت بهــذا الواجــب كامــلاً، %2 مــن السّــلطات قامــت بهــذا الواجــب جزئيÞــا، 

و%85 مــن السّــلطات ü تقــم بهــذا الواجــب أبــدًا.

الرسّم البياّ» 8: تطبيق واجب نشر ميزانيّة السّلطة الجÁه�يّة للسّنة الرّاهنة

الرسّم البياّ» 7: تطبيق واجب نشر تصوّر مستقبليّ لأهمّ نشاطات السّلطة للسّنة الرّاهنة

السلطات التي قامت بهذا الواجب كاملاً
السلطات التي قامت بهذا الواجب جزئياً
السلطات التي « تقم بهذا الواجب ابداً

السلطات التي قامت بهذا الواجب كاملاً
السلطات التي قامت بهذا الواجب جزئياً
السلطات التي « تقم بهذا الواجب ابداً
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القوانÂ المساعِدة في السّلطة
تشــمل صلاحيّــات السّــلطة المحليّّــة صلاحيّــة إقــرار قوانــÆ مســاعِدة مــن شــأنها تعزيــز وتحســÆ عمــل السّــلطة. عــادةً مــا تقُــرّ 
ــة قوانــÆ مســاعِدة لحفــظ النّظــام في البلــدة، الحفــاظ عــلى النّظافــة، ضــÑن ســاعات راحــة والحفــاظ عــلى  السّــلطات المحليّّ
جَــودة البيئــة. القوانــÆ المســاعِدة تؤثـّـر بشــكل مبــاشر عــلى حيــاة المواطنــÆ، ومــن هنــا تــأà ضرورة نــشر هــذه القوانــÆ عــلى 

موقــع الإنترنــت. 
%31 من السّلطات المحليّّة العربيّة قامت بنشر قوانينها المساعِدة. في المقابل %69 منها ü تقم بذلك أبدًا.

الرسّم البياّ» 9: نشر القوانÂ المساعِدة الّتي أقرتّها السّلطة

ملخّص التّقارير الماليّة
ــة  ــة خارطــة طريــق لمدخــولات السّــلطة ومصروفاتهــا المتوقعّــة عــلى المشــاريع المختلفــة، فــإنّ التقّاريــر الماليّ إذا اعتبرنــا الميزانيّ
تعــرض نهايــة تلــك الطرّيــق وتبُــÆّ للجمهــور نتائــج النّشــاطات عــلى أرض الواقــع. فضــلاً عــن ذلــك، يتطــرقّ ملخّــص التقّاريــر 
الماليّــة إلى المخاطــر التّــي ســتواجه السّــلطة مســتقبلاً (مــن إجــراءات قضائيّــة أو تغيــÐات تنظيميّــة)، وإلى قيمــة الممتلــكات التّــي 

بحــوزة السّــلطة.

 .Æالسّــابقت Æة (2016) وللسّــنتÐ4 مــن السّــلطات المحليّّــة العربيّــة فقــط قامــت بنــشر ملخّــص التقّاريــر الماليّــة للسّــنة الأخــ%
 Cّة فقــط. %22 مــن السّــلطات قامــت بهــذا الواجــب بشــكل جــزÐ6 مــن السّــلطات نــشرت ملخّــص التقّاريــر للسّــنة الأخــ%

مُقتضــب، و%68 منهــا ü تقــم بهــذا الواجــب إطلاقًــا.

الرسّم البياّ» 10: نشر ملخّص التّقارير الماليّة

السلطات التي قامت بهذا الواجب كاملاً
السلطات التي قامت بهذا الواجب جزئياً
السلطات التي « تقم بهذا الواجب ابداً

Âالسابقت Âالسلطات التي قامت بهذا الواجب في السنة الراهنة والسنت
السلطات التي قامت بهذا الواجب للسنة الراهنة فقط
السلطات التي قامت بهذا الواجب جزئياً
السلطات التي « تقم بهذا الواجب ابداً
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إقرار أÌان ضريبة الأملاك (الأرنونا) ومواعيد دفعها

ــمّى  ــا (وهــي تسُ ــة عــلى مواطنيه ــلطة المحليّّ ــا السّ ــي تفرضه ــيّة التّ ــة الأساس ــة البلديّ ــا) هــي الضرّيب ــلاك (الأرنون ــة الأم ضريب
ضريبــة الأمــلاك، أيضًــا). المدخــولات الــواردة مــن جبايــة ضريبــة الأرنونــا هــي جــزء هــامّ مــن المدخــولات السّــنويةّ لــكلّ ســلطة 
محليّّــة، وهــي تـُـصرف في خدمــة الجمهــور حســب أولويـّـات السّــلطة. واجــب دفــع هــذه الضرّيبــة مُلقًــى عــلى عاتــق كلّ مُمتلــك 
ــا  ــة أعــلى بكثــÐ مــن أرنون ــح التجّاريّ ــا المصال ــا لنــوع اســتخدام هــذا الممُتلــك (أرنون ــة وفقً في البلــدة، وتختلــف قيمــة الضرّيب
السّــكن). بنــاءً عــلى ذلــك، مــن الطبّيعــيّ أن يكــون مــن حــقّ المواطــن الاطـّـلاع عــلى أمــر الأرنونــا الـّـذي يقُِــرّ أ]ــان الأرنونــا لــكلّ 
أنــواع الممتلــكات، والحصــول عــلى شرح كافٍ حــول مواعيــد الدّفــع وإمكانيّــات تقســيط المبلــغ. بالإضافــة إلى ذلــك، مــن المهــمّ 

أن تتوافــر معطيــات عــن قيمــة الأرنونــا في السّــنوات السّــابقة، لــH يتمكّــن الجمهــور مــن مقارنــة المعطيــات وتحليلهــا. 

ــة نــشرت أ]ــان الأرنونــا ومواعيــد دفعهــا للسّــنة الراّهنــة وللسّــنتÆ السّــابقتÆ أيضًــا. 7%  ــة العربيّ %19 مــن السّــلطات المحليّّ
مــن السّــلطات نــشرت ]ــن الأرنونــا للسّــنة الراّهنــة وللسّــنة السّــابقة. %16 مــن السّــلطات نــشرت ]ــن الأرنونــا ومواعيــد دفعهــا 
للسّــنة الراّهنــة فقــط. %9 مــن السّــلطات نــشرت هــذه المعلومــات عــن السّــنتÆ السّــابقتÆ لكنّهــا ü تنــشر معلومــات بشــأنها 
ــة السّــلطات، وتبلــغ نســبتها %42، فلــم تقــم  عــن السّــنة الراّهنــة. %6 نــشرت معلومــات عــن السّــنة السّــابقة فقــط. أمّــا بقيّ

بهــذا الواجــب أبــدًا.

       الرسّم البياّ» 11: نشر أÌان الأرنونا ومواعيد دفعها

محاضر جلسات السّلطة المنعقدة بأبواب مفتوحة

ــف  ــة وموق ــع المتناول ــا، المواضي ــاركÆ فيه ــة، المش ــاد الجلس ــكان انعق ــخ وم ــل تاري ــة تفصّ ــو وثيق ــلطة ه ــة السّ محــضر جلس
ــفافيّة بشــأن  المشــاركÆ منهــا. أهمّيّــة نــشر المحــاضر معروفــة ونحــن في غنًــى عــن الإســهاب في الــشرّح عنهــا، فهــي تطبيــق للشَّ
عمــل منتخبــي الجمهــور ومواقفهــم مــن جهــة، وآليّــة فعّالــة لتشــجيع المشــاركة الجÑهÐيـّـة والرقّابــة المدنيّــة مــن جهــة أخــرى.

%28 مــن السّــلطات المحليّــة نــشرت محــاضر جلســات السّــنة الراّهنــة والسّــنتÆ السّــابقتÆ. %4 مــن السّــلطات نــشرت محــاضر 
ــة فقــط. %27 مــن  ــنة الراّهن ــلطات نــشرت محــاضر جلســات السّ ــابقة. %12 مــن السّ ــنة السّ ــة والسّ ــنة الراّهن جلســات السّ
السّــلطات قامــت بهــذا الواجــب بشــكلٍ جــزCّ مقتضــب، و%29 منهــا ü تطُلــع الجمهــور عــلى أيّ محــضر مــن محــاضر جلســاتها.

Âالسابقت Âالسلطات التي قامت بهذا الواجب في السنة الراهنة والسنت
السلطات التي قامت بهذا الواجب للسنة الراهنة والسنة السابقة
السلطات التي قامت بهذا الواجب للسنة الراهنة فقط

السلطات التي قامت بهذا الواجب للسنة السابقة فقط
السلطات التي قامت بهذا الواجب في السنتÂ السابقتÂ فقط

السلطات التي « تقم بهذا الواجب ابداً
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الرسّم البياّ» 12: نشر محاضر جلسات السّلطة

تسجيل جلسات السّلطة المنعقدة بأبواب مفتوحة

ــفافيّة في حقــل  واجــب نــشر تســجيلات جلســات السّــلطة يضيــف ركيــزةً أخــرى إلى واجــب نــشر محــاضر الجلســات ويعُــزّز الشَّ
. يقُــال عــادةً إنّ الجمهــور "يشــارك" في جلســات السّــلطة بشــكل غــÐ مبــاشر، مــن خــلال ممثلّيــه الذّيــن انتخبهــم.  الحُكــم المحــليّّ
ــة. مــن خــلال الاســتÑع إلى تســجيل جلســات  ــه يتُيــح للجمهــور مشــاركةً أكــ} واقعيّ إنّ تســجيل الجلســات يتعــدّى ذلــك لأنّ
السّــلطة، يســتطيع الجمهــور أخــذ انطبــاع عــن عمــل السّــلطة، عمــل رئيــس السّــلطة وعمــل منتخبــي الجمهــور الذّيــن هــم جــزء 

هــامّ مــن منظومــة الكبــح والموازنــة في الدìّقراطيّــة المحليّّــة.

%7 مــن السّــلطات المحليّّــة العربيّــة فقــط نــشرت تســجيلات جلســات السّــنة الراّهنــة والسّــنتÆ السّــابقتÆ. %2 مــن السّــلطات 
نــشرت تســجيلات جلســات السّــنة الراّهنــة والسّــنة السّــابقة. %6 مــن السّــلطات نــشرت تســجيلات جلســات السّــنة الراّهنــة 
فقــط. %1 مــن السّــلطات نــشرت تســجيلات جلســات السّــنتÆ السّــابقتÆ دون السّــنة الراّهنــة، و%84 مــن السّــلطات ü تنــشر 

أيّ تســجيل أبــدًا.

ــر التــÑس قدمتــه  ــات) اضيــف الى القانــون عــلى اث ــزم بنــشر تســجيلات جلســات المجالــس المحليــة والاقليميــة (وليــس البلدي ننــوه بهــذا الســياق ان تعديــل القانــون الــذي يلُ
الجمعيــة ضــد وزيــر الداخليــة  )בג"צ 6606/15 עורכי דין לקידום מנהל תקין )ע"ר נ' שר הפנים ואח', ניתן ביום 21.02.16(( . *

*

الرسّم البياّ» 13: نشر تسجيلات جلسات السّلطة

Âالسابقت Âالسلطات التي قامت بهذا الواجب في السنة الراهنة والسنت
السلطات التي قامت بهذا الواجب في السنة الراهنة والسابقة
السلطات التي قامت بهذا الواجب للسنة الراهنة فقط
السلطات التي قامت بهذا الواجب جزئياً
السلطات التي « تقم بهذا الواجب ابداً

Âالسابقت Âالسلطات التي قامت بهذا الواجب في السنة الراهنة والسنت
السلطات التي قامت بهذا الواجب في السنة الراهنة والسابقة
السلطات التي قامت بهذا الواجب للسنة الراهنة فقط
السلطات التي قامت بهذا الواجب جزئياً
السلطات التي « تقم بهذا الواجب ابداً
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شروط ومتطلبّات ترخيص المصالح التّجاريّة
ــة. ومــن  ــة أن تشــجّع التطّــوّر الاقتصــاديّ في نطــاق نفوذهــا، وذلــك بغيــة تعزيــز المصلحــة العامّ ينبغــي عــلى السّــلطة المحليّّ
ضمــن ذلــك، فهــي مســؤولة عــن تطبيــق قانــون ترخيــص المصالــح التجّاريّــة مــن عــام 1968، وعــن إعطــاء تراخيــص للمصالــح 
التجّاريّــة التّــي تعمــل في منطقــة نفوذهــا. تكمــن أهمّيّــة قانــون ترخيــص المصالــح التجّاريّــة في أهدافــه التّــي تشــمل الحفــاظ 
عــلى ســلامة الجمهــور وصحّتــه، منــع الإزعــاج ودرءْ المخاطــر، المحافظــة عــلى البيئــة، الحÑيــة مــن أمــراض الحيوانــات، والتحّقّــق 
مــن الالتــزام بقوانــÆ التخّطيــط والبنــاء. بنــاءً عــلى ذلــك، فــإنّ نــشر الــشرّوط والمتطلبّــات المتعلّقــة بترخيــص المصالــح التجّاريـّـة 

هــو خطــوة أساســيّة لتشــجيع التطّــوّر الاقتصــاديّ ولتحقيــق أهــداف قانــون ترخيــص المصالــح التجّاريّــة.

ــة فقــط نــشرت الــشرّوط والمتطلبّــات المتعلّقــة بترخيــص المصالــح التجّاريّــة للسّــنة الراّهنــة  ــة العربيّ %2 مــن السّــلطات المحليّّ
وللسّــنتÆ السّــابقتÆ. %9 مــن السّــلطات نــشرت الــشرّوط والمتطلبّــات لهــذه السّــنة فقــط. %1 مــن السّــلطات نــشرت الــشرّوط 
والمتطلبّــات لترخيــص المصالــح التجّاريـّـة للسّــنتÆ السّــابقتÆ دون السّــنة الراّهنــة، وü 87% تنــشر للجمهــور أيّ معلومــات تتعلـّـق 

بــشروط ومتطلبّــات ترخيــص المصالــح التجّاريـّـة.

الرسّم البياّ» 14: نشر شروط ومتطلبّات ترخيص المصالح التّجاريةّ

بنود فرعيّة يقرهّا القانون

قاÐة الكرّاسات والنّشرات المعلوماتيّة للجمهور الّتي نشرتها السّلطة في السّنة السّابقة
ــة التّــي أصدرتهــا في السّــنة  ــزم القانــون كلّ ســلطة بــأن تنــشر عــلى موقــع الإنترنــت قاÿــة بالكراّســات والنّــشرات المعلوماتيّ يلُ
السّــابقة، وذلــك لغــرض øكــÆ عامّــة الجمهــور مــن الاطـّـلاع عــلى نشــاطات السّــلطة، متابعــة منشــوراتها والمشــاركة في أنشــطتها. 
في هــذا السّــياق، يجــدر التنّويــه إلى أنّ الإنترنــت تعُتــبر اليــوم المنــبر الأســاسيّ لنــشر المعلومــات، ولذلــك فــإنّ نــشر المنشــورات في 

الموقــع كفيــلٌ بتقديــم تغطيــة واســعة لنشــاطات السّــلطة.

ــا،  Þــذا الواجــب جزئي ــلطات قامــت به ــن السّ ــلاً، %17.6 م ــذا الواجــب كام ــة قامــت به ــة العربيّ ــلطات المحليّّ ــن السّ %10.6 م
ــدًا. ــذا الواجــب أب ــم به ــلطات ü تق ــن السّ و%71.8 م

Âالسابقت Âالسلطات التي قامت بهذا الواجب في السنة الراهنة والسنت
السلطات التي قامت بهذا الواجب للسنة الراهنة فقط
السلطات التي قامت بهذا الواجب جزئياً
السلطات التي « تقم بهذا الواجب ابداً
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الرسّم البياّ» 15: قاÐة الكرّاسات والنّشرات المعلوماتيّة للجمهور الّتي نشرتها السّلطة في السّنة السّابقة
 

معلومات عن ملاءمات الإتاحة الّتي نفُِّذت وتفاصيل مُركزّ الإتاحة
هــدف السّــلطة المحليّّــة هــو خدمــة الجمهــور بكُليّّتــه. ينبغــي عــلى السّــلطة بــذل قصــارى جهدهــا لتنفيــذ الخطــوات المناســبة 
في مجــال الإتاحــة للأشــخاص ذوي الاحتياجــات الخاصّــة. ومــن ضمــن ذلــك، واجــب السّــلطة في اتخّــاذ خطــوات لإتاحــة البنــى 
ــا عــلى  ــلطة أن تنــشر في موقعه ــون، يجــب عــلى السّ ــة. ÷وجــب القان ــة، المواصــلات، أماكــن العمــل والمؤسّســات العامّ التحّتيّ
ــز الإتاحــة. الإنترنــت معلومــات حــول الأعــÑل التّــي قامــت بهــا في مجــال الإتاحــة وأن تحيــط الجمهــور علــÑً بتفاصيــل مُركّ

%2 مــن السّــلطات المحليّّــة العربيّــة قامــت بهــذا الواجــب كامــلاً، %1 مــن السّــلطات قامــت بهــذا الواجــب جزئيÞــا، و%96 مــن 
السّــلطات ü تقــم بهــذا الواجــب أبــدًا.

الرسّم البياّ» 16: نشر معلومات عن ملاءمات الإتاحة الّتي نفُِّذت وتفاصيل مُركزّ الإتاحة

مواضيع هامّة « ينصّ عليها القانون

تقارير المراقب الدّاخلي للسّلطة المحليّّة
تقريــر المراقــب الدّاخــليّ هــو مســتند شــامل يفحــص عمــل السّــلطة في ســنة معيّنــة. يــدور التقّريــر حــول كيفيّــة عمــل السّــلطة، 
تــصرفّ عامليهــا، إدارة حســاباتها، اســتغلال المــوارد العامّــة، تحقيــق الأهــداف وغÐهــا. لذلــك، يعُتــبر نــشر التّقريــر عــلى المــلأ 
أمــراً ضروريÞــا، لــH يتســنّى للجمهــور الاطـّـلاع عليــه ووضــع الأصبــع عــلى حــالات الخلــل في عمــل السّــلطة، ومتابعــة تصحيحهــا 
ا ولا يتطلـّـب جهــدًا  Þن عــدم تكرارهــا. تجــدر الإشــارة إلى أنّ نــشر ملــفّ تقريــر المراقــب عــلى الموقــع هــو أمــر بســيط جــدÑوضــ

ــا. Þخاص
ــة فقــط نــشرت تقريــر المراقــب الدّاخــليّ للسّــنة الراّهنــة  ــة العربيّ %2 مــن السّــلطات المحليّّ
ــليّ  ــب الدّاخ ــر المراق ــشرت تقري ــط ن ــة فق ــلطات المحليّّ ــن السّ ــابقتÆ، %4 م ــنتÆ السّ وللسّ
 Æللسّــنة الراّهنــة فقــط، %2 مــن السّــلطات فقــط نــشرت تقريــر المراقــب الدّاخــليّ عــن السّــنت

السّــابقتÆ فقــط، و%92 مــن السّــلطات ü تنــشر هــذا التقّريــر أبــدًا.

السلطات التي قامت بهذا الواجب كاملاً
السلطات التي قامت بهذا الواجب جزئياً
السلطات التي « تقم بهذا الواجب ابداً

السلطات التي قامت بهذا الواجب كاملاً
السلطات التي قامت بهذا الواجب جزئياً
السلطات التي « تقم بهذا الواجب ابداً
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الرسّم البياّ» 17: نشر تقرير المراقب الدّاخليّ للسّلطة المحلّيّة

النّشر المنُتَظمَ لمناقصات قبول عاملÂ في السّلطات المحلّيّة

يلُــزم القانــون السّــلطات المحليّّــة بنــشر مناقصــات لقبــول عاملــÆ، وذلــك في الصّحــف وفي لوحــة الإعلانــات التاّبعــة للسّــلطة، 
ــام  إلا أنّ السّــلطة غــÐ مُلزمــة بنــشر المناقصــات في موقعهــا عــلى الإنترنــت. رغــم ذلــك، إنّ النّــشر في الصّحــف في هــذه الأيّ
مشــكوكٌ ÷ــدى فعاليّتــه، في ظــلّ تضــاؤل انتشــار الصّحــف المكتوبــة واعتــÑد الجمهــور بشــكلٍ أســاسيّ عــلى عــاü الرقّميّــات 
لتلقّــي المعلومــات. لــذا، فالنّــشر في الموقــع يعَــرض الإعــلان للجمهــور عــلى نطــاق أوســع، ومــن المرجّــح الافــتراض بــأنّ ذلــك 

ــحÆ أكــ} كفــاءةً. ســيزيد مــن عــدد المتقدّمــÆ للعمــل، وســيتيح للسّــلطة، بالتّــالي، قبــول مُرشَّ

ــن  ــابقتÆ، %12 م ــنتÆ السّ ــة وللسّ ــنة الراّهن ــÆ للسّ ــول عامل ــات قب ــشرت مناقص ــة ن ــة العربيّ ــلطات المحليّّ ــن السّ %31 م
 Æــ ــول عامل ــلطات نــشرت مناقصــات قب ــة فقــط، %22 مــن السّ ــنة الراّهن ــÆ للسّ ــول عامل ــلطات نــشرت مناقصــات قب السّ

ــدًا.  ــشر مناقصــاتٍ أب ــلطات ü تن ــن السّ ــط، و%35 م ــابقتÆ فق ــنتÆ السّ للسّ

 Âالرسّم البياّ» 18: النّشر المنُتظمَ لمناقصات قبول عامل

Âالسابقت Âالسلطات التي قامت بهذا الواجب في السنة الراهنة والسنت
السلطات التي قامت بهذا الواجب للسنة الراهنة فقط
السلطات التي قامت بهذا الواجب جزئياً
السلطات التي « تقم بهذا الواجب ابداً

Âالسابقت Âالسلطات التي قامت بهذا الواجب في السنة الراهنة والسنت
السلطات التي قامت بهذا الواجب للسنة الراهنة فقط
السلطات التي قامت بهذا الواجب جزئياً
السلطات التي « تقم بهذا الواجب ابداً



21 الاستنتاجات
ــة  ــة العربيّ ــلطات المحليّّ ــه السّ ــر صــورة قاøــة لواقــعٍ تتجاهــل في ــذي أجــريَ في هــذا التّقري ــق الّ ــج الفحــص الدّقي تظُهــر نتائ
ــفافيّة الــذي يلُزمهــا القانــون بــه. وليــس هــذا فحســب، إذ تشــÐ النّتائــج إلى مشــكلة عميقــة في فهــم  في إسرائيــل وجــوبَ الشَّ

ــة ومســؤوليّتها نحــو جمهورهــا. ــة وظيفتهــا الجÑهÐيّ ــة لماهي ــة العربيّ ــلطات المحليّّ السّ

ينبغــي عــلى السّــلطات المحليّّــة تنفيــذ تعليــÑت القانــون المتعلقّــة بشــفافيّة عملهــا - إقامــة موقــع إنترنــت وإثــراؤه ÷علومــات 
تهــمّ الجمهــور - حتــى ســنة 2009. رغــم ذلــك، مــرور ]ــاË ســنوات ü يكــنْ كافيًــا لتســع ســلطات محليّّــة عربيّــة لفعــل ذلــك. 

هــذه السّــلطات ü تلتــزمْ بأبســط المهــامّ في عالمنــا الرقّمــيّ- إقامــة موقــع إنترنــت.

بالإضافــة إلى ذلــك، الأغلبيّــة السّــاحقة مــن بــÆ الســلطات المحليّّــة الـــ 76 الأخــرى (70 ســلطة منهــا) حصلــت عــلى علامــة دون 
 Ëّبينهــا عــلى العمــل بشــفافيّة أكــبر، تبــدو وكأنهّــا تتنافــس عــلى تــد Ñالـــ %50. فبــدلاً مــن أن تتنافــس السّــلطات المحليّّــة فيــ

مســتوى شــفافيتّها.
ــا، لا تتعامــل مــع واجــب  ــة، باســتثناء بعــضٍ منه ــة العربيّ ــلطات المحليّّ ــأنّ السّ ــا إلى الاســتنتاج ب ــيّئة تقودن ــج السّ هــذه النّتائ
ــفافيّة الملقــى عليهــا بجدّيـّـة كاملــة، في أقــلّ تقديــر. فالجهــود القليلــة التّــي تبذلهــا السّــلطة لتوفــÐ المعلومــات للجمهــور في  الشَّ

موقعهــا عــلى الإنترنــت (هــذا في حــال توافــر الموقــع) تبــدو كإســقاط واجــب فقــط.

ــة بنشرهــÑ في مواقعهــا عــلى  لتوضيــح ذلــك نذكــر بنديــن أساســيÆّ، مرتبطــÆ الواحــد بالآخــر، يلُــزم القانــون السّــلطات المحليّّ
الإنترنــت:

ــة مــن أمــوال الأرنونــا هــو  ــة، والمبلــغ الّــذي تجمعــه السّــلطة المحليّّ ــا مــن مدخــولات السّــلطة المحليّّ Þتعُتــبر الأرنونــا جــزءًا هام
ــة توزيــع المــورد العــامّ. ــة هــي الوجــه الآخــر للعملــة، أي أنهّــا نتــاج قــرار السّــلطة بشــأن كيفيّ ÷ثابــة مــورد عــامّ. الميزانيّ

بينــÑ رأت أغلبيّــة السّــلطات أنّ مــن الصّــواب نــشر أمــر الأرنونــا وتذكــÐ المواطــن الملــزم بالدّفــع، فــإنّ الأغلبيّــة السّــاحقة مــن 
هــذه السّــلطات ü تنــشر ميزانيّتهــا. بكلــÑت أخــرى، أغلبيّــة السّــلطات المحليّّــة العربيّــة تــرى أنّ تذكــÐ المواطــن ÷واعيــد دفــع 

%58 مــن السّــلطات المحلّيّــة العربيّــة نــشرت (بشــكل كامــل أو جــزÔّ) أÌــان الأرنونــا ومواعيــد دفعهــا، 
بينــÁ « تقــم بذلــك %42 منهــا.

%15 مــن السّــلطات المحليّّــة العربيّــة فقــط نــشرت (بشــكل كامــل أو جــزÔّ) ميزانيّــة السّــلطة للسّــنة 
الرّاهنــة، بينــÁ « تقــم بذلــك %85 منهــا.
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إن امتنــاع السّــلطة عــن القيــام بهــذا الواجــب يحــول دون øكّــن الجمهــور مــن معرفــة مــا نفّذتـْـه عمليÞــا في السّــنوات السّــابقة 
ومــا تخطـّـط لتنفيــذه في السّــنة الراّهنــة، كــÑ لا يتيــح للجمهــور إمكانيّــة المقارنــة بــÆ نشــاطاتها في كلّ ســنة.

ــبر أحــد الوجــوه  ــي تعُت ــلطة، الت ــب الدّاخــليّ للسّ ــر المراق ــشر تقاري ــر ن ــفافيّة نذك ــة الأخــرى عــلى القصــور في الشَّ ــن الأمثل م
الأساســيّة للعمــل الشّــفّاف، فنــشر هــذه التقّاريــر يوفّــر للجمهــور معلومــات شــاملة عــن السّــلطة، وهــو أمــر لا يتطلـّـب جهــدًا 

ــة. ــة العربيّ ــا ســوى %8 مــن السّــلطات المحليّّ Þيقــمْ بنــشره كامــلاً أو جزئي ü ــا، ومــع ذلــك Þخاص

عــلاوةً عــلى مــا ذكُِــر، يبــدو أنّ السّــلطات المحليّّــة العربيّــة ü تـُـذوّت بعــدُ أنهّــا ســلطة جÑهÐيّــة انتخبــت مــن قبــل الجمهــور 
ــن  ــر أنّ %84 م ــي تظُه ــورة التّ ــه. فالصّ ــه ورفاهيّت ــلى مصلحت ــرص ع ــور والح ــة الجمه ــو خدم ــا ه ــن وجوده ــدف م وأنّ اله
السّــلطات المحليّّــة العربيّــة ü تنــشر تســجيلاً لجلســاتها، وأنّ %87 مــن السّــلطات ü تــرَ مــن الــضرّوريّ نــشر شروط ومتطلبّــات 
ــا  ــي نفّذته ــر للجمهــور أيّ معلومــات عــن ملاءمــات الإتاحــة التّ ــلطات ü توفّ ــة، وأنّ %96 مــن السّ ــح التجّاريّ ترخيــص المصال
ــة ü تــذوّتْ بعــد أنّ الانتخــاب مــن قبــل  ــة العربيّ ــز الإتاحــة تــدلّ، للأســف الشّــديد، عــلى أنّ السّــلطات المحليّّ وتفاصيــل مُركِّ

الجمهــور معنــاه خدمــة الجمهــور!

الأرنونــا وأ]انهــا أكــ} أهمّيّــةً مــن إخبــاره بشــأن كيفيّــة تخصيــص هــذه الأمــوال.

ــزم كلّ ســلطة  ــون يلُ ــا، فالقان ــةً. عــلى العكــس øامً ــلّ أهمّيّ ــد دفعهــا هــي واجــب أق ــا ومواعي ــي أنّ أ]ــان الأرنون هــذا لا يعن
ــه. لكــن، في  ــة عــن واجبات ــة بنــشر هــذه المعلومــات، لأنّ مــن حــقّ المواطــن الحصــول عــلى معلومــات متوافــرة ومفصّل محليّّ
المقابــل، مــن واجبهــا أيضًــا أن تــشرح للجمهــور كيــف ســتوظفّ مدخــولات الأرنونــا التّــي هــي في الواقــع أمــوال الجمهــور نفســه، 

وذلــك عــبر نــشر ميزانيّتهــا.

هــذه الانتقائيّــة في نــشر المعلومــات التّــي تســهّل عــلى السّــلطة جمــع أمــوال الجمهــور مــن جهــة، والامتنــاع عــن نــشر معلومــات 
تبــÆّ للجمهــور مــا الــذي ســيُصنع بهــذه الأمــوال مــن جهــة أخــرى، تــدلّ عــلى أنّ السّــلطات المحليّّــة ü تـُـذوّتْ بعــد جوهرهــا 

ــمّ  ــة لأه ــزÔّ) تغطي ــل أو ج ــا (بشــكل كام ــشرت في موقعه ــة ن ــة العربيّ ــلطات المحلّيّ ــن السّ %27 م
نشــاطاتها في السّــنة السّــابقة وأقــلّ مــن نصــف هــذه النّســبة - %13 - مــن السّــلطات المحليّّــة العربيّــة 
ــا  ــط له ــا (بشــكل كامــل أو جــزÔّ) التّصــوّر المســتقبليّ لأهــمّ النّشــاطات المخطّ نــشرت عــلى موقعه

للسّــنة الرّاهنــة.
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مستقبليّ

ــفافيّة، وعــلى  ــة لا تعمــل بقــدر كافٍ مــن الشَّ ــة العربيّ يكشــف هــذا التّقريــر صــورة مؤســفة للغايــة. السّــلطات المحليّّ
ــفافيّة الانطبــاع بوجــود مشــكلة أكــبر في  مــا يبــدو ü تــذوّت أهمّيّــة ذلــك. للأســف، يــترك الخلــل في تطبيــق واجــب الشَّ

مجــال الإدارة العامّــة للسّــلطات والقيــم والدّوافــع التّــي تعمــل ÷وجبهــا.

ــفافيّة" وفصــل "خلاصــة النّتائــج"- عرضنــا البنــود التّــي ينبغــي عــلى  في فصلــÆ مــن هــذا التقريــر- فصــل "القانــون والشَّ
السّــلطة نشرهــا في موقعهــا عــلى الإنترنــت (لمزيــد مــن التفّاصيــل، ينُظــر الملحــق رقــم 1 بهــذا التقّريــر). رغــم أنّــه كان 
ــر  ــذا التقّري ــا نحــن نزوّدهــا به ــت فه ــا عــلى الإنترن ــذ إطــلاق مواقعه ــة من ــذه المهمّ ــام به ــلطات القي يتعــÆّ عــلى السّ

ــفافيّة الملقــاة عــلى عاتقهــا. كوســيلة أخــرى لمســاعدتها عــلى التحّقّــق مــن تطبيــق مجمــل واجبــات الشَّ

ــفافيّة ليــس بالمهمّــة الصّعبــة أبــدًا، ونؤكـّـد  لقــد بينّّــا غــÐ مــرةٍّ، خــلال فصــول التّقريــر المختلفــة، أنّ تطبيــق واجبــات الشَّ
ــع ÷جمــل  ــث الموق ــة بســيطة ولا يســتغرق تحدي ــات هــي مهمّ ــت بالمعلوم ــع الإنترن ــة مواق ــدد أنّ تغذي في هــذا الصّ

مضامينــه أكــ} مــن ســاعات قليلــة أســبوعيÞا.

ــفافيّة الملزمــة بهــا منــذ ســنÆ طويلــة. هــذا التجّاهــل قــد  مــع ذلــك، تجاهلــت السّــلطات المحليّّــة العربيّــة واجبــات الشَّ
ــة. مــن هنــا، ]ّــة حاجــة إلى إحــداث  يكــون نابعًــا عــن مشــكلة أعمــق في فهــم السّــلطات جوهــر وظيفتهــا الجÑهÐيّ
ــل أن يشــكّل هــذا  ــذا، نأم ــور الواســع. ل ــل الجمه ــن قب ــةً م ــ} فعالي ــوط ÷شــاركة أك ــر من ــÐ في الإدراك، وهــو أم تغي
ــفافيّة  التّقريــر "وســيلة عمــل" بيــد الجمهــور، وأن يكــون ÷ثابــة نــداء للجمهــور للتحّــركّ مــن أجــل حقوقــه، وحقّــه في الشَّ

عــلى وجــه الخصــوص.

رغــم هــذه الصّــورة القاøــة، تغيــÐ الوضــع القائــم ممكــن ولا يتطلـّـب جهــدًا كبــÐاً مــن السّــلطات. هــذه الحقيقــة مــن 
ــفافيّة،  شــأنها تشــجيع السّــلطات عــلى "قبــول التحّــدّي" والاســتعانة بهــذا التقّريــر كمُحفّــز لتحســÆ عملهــا في مجــال الشَّ

وهــذه هــي نصيحتنــا الأساســيّة وهــذا هــو هدفنــا المنشــود.



الملحق 241
قاÐة البنود الّتي على السّلطات المحلّيّة نشرها في موقعها على الإنترنت

مواضيع ينصّ عليها القانون

1.      تفصيل مبنى السّلطة المحليّّة، أقسامها، وحداتها والوحدات المساعِدة التاّبعة لها  
2.      أسÑء أصحاب الوظائف العليا الذّين يترأسّون الأقسام وأعضاء السّلطة  

3.      عنوان السّلطة وطرق التوّاصل معها  
4.      تغطية أهمّ نشاطات السّلطة في السّنة السّابقة  

5.      التصّوّر المستقبليّ لأهمّ النّشاطات المخططّ لها للسّنة الراّهنة   
6.      ميزانيّة السّلطة للسّنة الراّهنة  

7.      سُبل دفع رسوم حرّيةّ المعلومات   
8.      القوانÆ المساعِدة للسّلطة  

9.      تفاصيل المسؤول عن شكاوى الجمهور وطرق تقديم شكوى  
10.     ملخّص التقّارير الماليّة  

11.     أ]ان الأرنونا ومواعيد دفعها  
12.     محاضر جلسات السّلطة المنعقدة بأبواب مفتوحة  
13.     تسجيل جلسات السّلطة المنعقدة بأبواب مفتوحة  

14.     تقرير المسؤول عن حرّيةّ المعلومات  
15.     تقرير المسؤول عن شكاوى الجمهور  

16.     ملخّص ميزانيّة اللجنة المحليّّة للتخّطيط والبناء  
17.     شروط ومتطلبّات ترخيص المصالح التجّاريةّ  

18.     قاÿة كراّسات ونشرات معلوماتيّة للجمهور نشرتها السّلطة في السّنة السّابقة  
19.     تفاصيل الأماكن والمواعيد التّي ìكن الاطلاّع فيها على الأنظمة المكتوبة التّي تعمل السّلطة ÷وجبها  

20.     وصف وأهداف مجمّعات معلومات السّلطة، المسجّلة وفق قانون حÑية الخصوصيةّ  
21.     صناديق ومنح بتمويل من السّلطة الجÑهÐيةّ  

22.     الدّعم الذّي منحته السّلطة لمؤسّسات عامّة في السّنة السّابقة، ÷ا في ذلك اسم المؤسّسة وحجم  
                      الدّعم الذّي أعُطيَ لها

23.     الأماكن والمواعيد التّي ìُكن الاطلاّع فيها على القوانÆ المساعِدة للسّلطة  
24.     معلومات عن جَودة البيئة لمعاينة الجمهور  

25.     معلومات عن ملاءمات الإتاحة التّي نفُِّذت وتفاصيل مُركِّز الإتاحة  
26.     معلومات تتعلقّ ÷جلس الطلاّّب والشّبيبة  
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مواضيع هامّة « ينصّ عليها القانون

1.  تقارير المراقب الدّاخليّ للسّلطة المحليّةّ  
2.  نشر منتظم للأحكام والقرارات القضائيّة التّي تتعلقّ بالسّلطة والصّادرة عن هيئات قضائيّة او  

                شبه قضائيةّ
3.  نشر منتظم لتعاقدات السّلطات مع مزوّدين خارجيÆّ (أكبر 10 عقود في الأقلّ)  

4.  نشر منتظم لمناقصات قبول عاملÆ في السّلطات المحليّةّ  
Æّ5.  نشر منتظم لمناقصات للتعّاقد مع مزوّدين خارجي  



26
• Key Items: We have classified 17 items of information as “Key Items“
   - The inclusion of these items on municipal websites is required by the Law.
   - Each of these items are worth 6 points.
    - For 8 of these items, we have awarded an additional 3 points if the information provided also related  
     to previous years.

• Sub Items: We have classified 9 items of information as “Sub-Items”.
   - The inclusion of these items on municipal websites is required by the Law.
   - Each of these items are worth 4 points.

• Additional Items: We have included an additional 5 items of information
   - The inclusion of these items on municipal websites is NOT required by the Law.
   - Each of these items are worth 2 points.
   - Municipalities are awarded an additional point if the information provided also related to previous 
      years.

The maximum number of points that a local municipality could score is 177 and each local municipality 
received two scores: a) the total points accumulated out of 177 points and b) a percentage score.

2. After all the websites of Arab local municipalities were assessed and were awarded a score, we 
divided the municipalities into four groups based on their scores:
a) 82% or higher
b) 66%-81%
c) 50%-65%
d) Below 50%
  

B) Results
B) Results
The results are unfortunately rather bleak.
• 9 out of 85 Arab local municipalities did not even have a website.
• Not a single Arab local municipality received a score above 66%.
• Only 6 Arab local municipalities scored between 50%-65%.
• The overwhelming majority (70 Arab local municipalities) scored under 50%.

These results reveal a gloomy picture in which it would seem that most Arab local municipalities 
have not yet internalized the importance of transparency or their legal obligation to uphold it. We also 
suggest that lack of transparency in Arab local municipalities hints at the larger problem of lack of good 
governance and a lack of understanding of the values that public institutions should embody.

C) Recommendations
Throughout the report we noted that it would actually take minimal effort and investment of resources 
on the part of the municipalities to meet the legal requirements for transparency.  
Therefore, despite this gloomy picture, rectifying the situation should be rather easy. We therefore 
encourage Arab local municipalities to use this report as a tool to assist them 
in increasing their transparency and in meeting their legal requirements. This 
is our main recommendation to Arab local municipalities and the ultimate purpose of producing this 
report.
However, over the years, Arab local municipalities have consistently neglected their minimal, legal 
obligations in transparency.  We therefore suggest that the problem runs deeper. The municipalities’ 
disregard of transparency requirements is indicative of a more fundamental lack of understanding of 
the public nature of their work, their public mission and the fact that they exist solely for the service of 
the public.
We therefore recommend addressing this issue by raising public awareness of 
the role of municipalities and leveraging public pressure on the municipalities 
to change their attitudes. We hope that this report will also serve as a tool in the hands of the 
public empowering them to stand up, demand their rights and hold Arab local municipalities to a higher 
standard.
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Abstract

Lawyers for Good Governance – Background
"Lawyers for Good Governance" (LGG) is a non-profit organization founded in 2014 by Arab lawyers 
and based in Nazareth. Our main objective is to advance principles of good governance and fight 
corruption within Arab society in Israel, particularly in Arab local municipalities. The work that we do 
is vital to the socio-economic advancement of the Arab society and we are the only organization 
addressing the issue of corruption specifically within Arab society.
LGG operates in two main domains: The first is the legal domain. Through our confidential hotline, 
we receive complaints from the public regarding suspected corruption or maladministration, offer 
legal advice and initiate legal proceedings against the local municipality. The second is increasing 
public awareness. LGG disseminates educational materials, operates an active Facebook page and 
delivers public lectures to raise awareness of the meaning of good governance, its importance and 
how it can be achieved.

The Value of Transparency
In the operation of public institutions, transparency is absolutely critical. It is an essential tool in 
combating corruption and cultivates trust between the public and its elected representatives.  
Transparency grants legitimacy to the governing bodies and encourages greater civic engagement, 
which strengthens the democratic process. Furthermore, in the technological era, transparency is a 
pre-condition for E-Government.

From a legal perspective, transparency is intrinsic to the fundamental freedom of expression: If the 
public is not allowed access to information on the way in which its governing bodies operate, how 
can they scrutinize and voice their critique of these bodies? Moreover, the very information that the 
public requests is actually public property. When public institutions grant the public access to that 
information, they are simply giving back the public what was theirs to begin with.

Transparency within Arab Local Municipalities
Our report, 'Transparency Monitor 2017' is part of a wider initiative to tackle the lack of transparency 
within Arab local municipalities. This report, written for the first time, will be updated and re-published 
annually.  In this report, we have elucidated the concept of transparency, how it has evolved over 
the years and its meaning in today’s society. We have also outlined, as a way of clarification and 
for the convenience of Arab local municipalities, the legal obligations and responsibilities of local 
municipalities.

A) Methodology 
We conducted a comprehensive analysis of the websites of all 85 Arab local municipalities and have 
evaluated the degree to which each municipal website has met its legal requirements vis-à-vis 
transparency.
The Law in Israel stipulates that every local municipality must operate a website that provides citizens 
with full access to vital information such as the municipality’s annual budget, protocols etc. We have 
enumerated the 26 items of information that municipalities are legally obliged to include in their 
websites and ensure that remain up-to-date.  We have also added a further five items to this list. 
These are items which we consider to be equally important, despite the fact that municipalities aren’t 
legally obligated, in the strict sense of the word, to provide this information.

We have presented the results as a “Transparency Scale”, which has been developed as follows:
1. We divided the 31 items of information that should be included in every website into three groups, 
depending on their importance and developed a point system accordingly.  
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